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 مبسم الله الرحمن الرحي

 وبدل الخل

 

( هكذا مفردا على مبلغ نقدي  وِّ
ُ
ل
ُ
ي كثير من البلاد الإسلامية على إطلاق لفظ )الخ

ن
ن العوام ف درجت العادة بير

سوى الأجرة، قد يأخذه مالك العقار من مستأجره، لتمكينه من استئجار العقار، وقد يأخذه المستأجر من 

ي إخلاء العقار من المستأجر، و 
ن
قد يأخذه المستأجر من مستأجر آخر المالك إذا رغب المالك لسبب ما ف

ي شغل العقار. فهي حالات ثلا 
ن
 . ثحيل محله ف

ي يملكها دافع 
ن فهو إطلاق لفظ )الخلو( على المنفعة نفسها الت  أما الذي جرى عليه الفقهاء والقانونيير

ي العقار وإطلاق لفظ )بدل الخ
ن
لو( على النقود إلى المالك أو إلى المستأجر قبله ليحصل على حق القرار ف

 .المقابل النقدي لهذه المنفعة

 

 :الحالة الأولى: أخذ المالك بدل الخلو من المستأجر

ي بعض الأحوال الحاجة إلى بذل 
ن
ن المستأجر من العقار. ولكن تنشأ ف الأصل أن بدل الإيجار كاف لتمكير

ن المالك  المستأجر بدل الخلو، والغالب أن يكون مبلغه أضعاف الأجرة الشهرية أو السنوية،
ِّ
ولا يُمَك

ي كثير من 
ن
المستأجر من وضع يده على العقار إلا بعد الحصول على البدل المذكور. وهذا العرف جارٍ الآن ف

ي إجارة 
ن
ي إجارة الحوانيت ونحوها من الأماكن الصالحة لممارسة التجارة أو الصناعة غير جار ف

ن
البلاد ف

ي بعض البلاد 
ن
جرى العرف أيضا على بذل بدل الخلو عند استئجار  العقارات المعدة للسكن الخاص، وف

ي مص 
ن
 . المساكن، كما يحصل ف

ي هذه الحالة الأولى لأسباب
 
 : وتنشأ الحاجة إلى بذل بدل الخلو ف

ن  ي به أرضه، أو مال يستعجل الحصول عليه. فيأخذ من الراغبير
الأول : أن يكون المالك محتاجا إلى مال يبتن

ي استئجار الحوانيت مبالغ ب
ن
دل الخلوات مقدما ليتمكن من البناء على أن يكون للمستأجر الذي بذل بدل ف

ي الغالب أقل 
ن
ن منها، ويتفق الطرفان على أجرة شهرية أو سنوية، فوق بدل الخلو، تكون ف الخلو حانوت معير

ي 
ن
من أجر المثل بنسبة النصف أو أكير أو أقل، وقد يتفق الطرفان على أن يكون للمستأجر حق القرار ف
ن عاما، وقد يجري العرف باستحقاق  ن أو ستير الحانوت مدة معينة تكون غالبا مدة طويلة كخمسير

ي العقد على المدة. 
ن
 المستأجر حق القرار أبدا ولو لم ينص ف

ي وفتواه 
وهذا النوع ذكره متأخرو المالكية، وأخذوا به، وكان أول من أفت  به منهم الشيخ ناصر الدين اللقانن

ي فتاويه )مشهورة، ونصها ع
ن
هما، )سئل العلامة 250، 249 / 2لى ما نقله الشيخ عليش ف ي وغير

( والزرقانن
ي بما نصه: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين 

ن -الناصر اللقانن ي الله عنهم أجمعير
ي خلوات الحوانيت  -رضن

ن
ف
ا حت   ي ذلك مالا كثير

ن
ها، وبذلت الناس ف ي هذه البلدة وغير

ن
ن الناس ف ي صارت عرفا بير

ي الت 
ن
 وصل الحانوت ف
عي يستحق خلو حانوته، عملا بما 

بعض الأسواق أربعمائة دينار ذهبا، فهل إذا مات شخص له وارث شر
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عليه الناس أم لا؟ وهل إذا مات من لا وارث له يستحق ذلك بيت المال أم لا؟ وهل إذا مات شخص 
ي ذلك من خلو حانوته؟ أفتونا 

ن
ي بدينه يوف

مأجورين. فأجاب بما نصه: الحمد وعليه دين ولم يخلف ما يفن
عي يستحق خلو حانوته عملا بما عليه الناس، وإذا 

. نعم إذا مات شخص وله وارث شر ن لله رب العالمير
ي بدينه فإنه 

مات من لا وارث له يستحق ذلك بيت المال. وإذا مات شخص وعليه دين ولم يخلف ما يفن
 من خلو حانوته. والله سبحانه وتعالى أعلم(

ن
 . يوف

ح •  ي شر
ن
ي هذه المسألة على هذه الفتيا. وقال الحموي ف

ن
: إن التعويل ف ي

وقال الشيخ عليش والشيخ الزرقانن
ي المسألة نص عن مالك وأصحابه، والتعويل 137 / 1الأشباه )

ن
ح قاعدة )العادة محكمة(: )ليس ف ي شر

ن
( ف

ي والقبول الذي حظيت به، وجرى عليه العمل(. وقال الغرقاو 
ي فتاوي عليش: )إنها على فتوى اللقانن

ن
ي كما ف

ي المشارق والمغارب، وانحط عليها 
ن
فتوى مخرجة على النصوص، وقد أجمع على العمل بها، واشتهرت ف

 . العمل(

ونقل بعض متأخري الحنفية هذه الفتوى وأجازوا العمل بها، وإن كان الأصل عندهم أن المنفعة لا تباع 
ي الدر 

ن
ون  ( 16 - 14 / 4المختار وحاشية ابن عابدين ) منفردة لأنها حق مجرد، وقالوا كما ف )أفت  الكثير

ي الحانوت حقا له، فليس 
ن
باعتبار العرف الخاص، وبناء عليه يفت  بلزوم خلو الحوانيت، فيصير الخلو ف

ي الغورية أن السلطان 
ن
ي حوانيت الجملون ف

ن
ه، قال: وقد وقع ف لرب الحانوت إخراجه منها ولا إجارته لغير

خذ منهم، وكتب ذلك بمكتوب الوقف(الغوري لما ب
ُ
 . ناها أسكنها التجار بالخلو، وجعل لكل حانوت قدرا أ

ي حاشيته )
ن
(: )ممن أفت  بلزوم الخلو بمقابلة دراهم يدفعها إلى المالك العلامة 17 / 4وقال ابن عابدين ف

ه ي بجواز عبد الرحمن العمادي وقال: فلا يملك صاحب الحانوت إخراجه منها، ولا إجارتها لغير
، فيفت 

 . ذلك(

 (. 61، 49، 44، 43، 26 / 5وانظر مثل ذلك الفتاوى المهدية )

ي مطالب أولىي النه )
ن
ي يصح بأن الخلوات 370 / 4وأجازه أيضا بعض الحنابلة كما ف

( ففيه أن الشيخ البهون 
ى نصف المن ي  ها مشاعا، لأنه يكون قد اشي  يت بالمال من المالك تكون مملوكة لمشي  فعة مثلا. إذا اشي 

 . قالوا: )ولا تصح إجارة الخلو، ولكن يصح بيعه وهبته ووفاء الدين منه(

 : التكييف الفقهي لهذا النوع من الخلو 

رأي المالكية ومن أجاز إنشاء الخلو من الحنفية والحنابلة أن إنشاء الخلو بمال يدفعه المستأجر للمالك هو 
ر  ي الحقيقة بيع جزء من المنفعة مجردا، وصوَّ

ن
ي ) ف

حه على الخرشر ي شر
ن
( 79 / 7ذلك العدوي من المالكية ف

ي كل سنة، فإذا أخذ الناظر الخلو يجعل 
ن
ن دينارا ف ي الأصل ثلاثير

ن
: أن تكون الأجرة ف ي شأن الوقف كما يلىي

ن
ف

ن جهة الوقف ما  ي وبير
ن ذلك المكي  كة بير ي كل سنة، وتكون منفعة الحانوت شر

ن
الأجرة خمسة عشر فقط ف

( بحسب ما يتفق عليه صاحب كان منها لذلك الم ن كة )أي نسبة حق كل من الطرفير ي هو )الخلو( والشر كي 
 . الخلو وناظر الوقف على وجه المصلحة

ثم قاله العدوي: إن الخلو المذكور هو من ملك المنفعة لا من ملك الانتفاع، إذ مالك الانتفاع ينتفع 
، ومالك المنفعة له ُ تلك الثلاثة مع انتفاعه بنفسه، فالخلو من ملك  بنفسه، ولا يؤجر ولا يهب ولا يُعِير
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ي مطالب أولىي النه )
ن
ي الحنبلىي كما ف

ى 370 / 4المنفعة، فلذلك يورث اهـ. وصرح البهون  ( بأن الخلو المشي 
 . بالمال يكون من باب ملك المنفعة

ي 
ن
ي الوقف،  ولما كان إنشاء الخلو من هذا النوع بيعا لجزء من المنفعة، فقد ضيق القائلون بجوازه ف

ن
إجرائه ف

ي فتاوى 
ن
وط معلومة، يمكن الرجوع إليها ف ي صور حدودها، بشر

ن
ورة، ف بحيث يقتص فيه على أحوال الصن

( وهذا بخلاف الطلق، فإنه لما كان للمالك أن 138 / 1( والحموي على الأشباه )250 / 2الشيخ عليش )
ئ الخلو على عقاره كما يشا  ي ملكه كما يشاء فله أن ينشر

ن
ء عند كل من أجاز بيع المنفعة مجردة، يتصف ف

ها. قال الشيخ عليش ) ورة أو غير ي الملك 252 / 2سواء كان ذلك لصن
ي الوقف ففن

ن
(: )إن الخلو إذا صح ف

ي ملكه ما يشاء( ويفهم مثله من كلام صاحب مطالب أولى النه من الحنابلة
ن
 . أولى لأن المالك يفعل ف

عي لهذا النوع من الخلوات
 : الحكم الشر

رجع الحكم فيه إلى حكم بيع المنفعة المجردة، والراجح فيما نرى جوازه ولذلك نرى جواز إنشاء حق ي
وط الآتية ، بالشر ن ن المذكورتير ي الصورتير

ن
 : الخلو ف

ي  -1
ن من المنفعة، كأن يكون للمالك النصف، وللمستأجر النصف. وينبغن أن تعرف نسبة كل من الطرفير

ن  ن الطرفير م بير ي العقد الذي يير
ن
 . النص على ذلك صراحة ف

ة، ولا تكون  -2 ي يستحق فيها المستأجر منفعة الخلو محددة، طويلة كانت أم قصير
أن تكون المدة الت 

ي أيضا إطلا
ق العقد عن تحديد المدة لئلا تتأبد. وتؤول منفعة العقار بعد انتهاء المدة إلى مؤبدة. ولا ينبغن

، لئلا ينش الأصل ن ن عاما أو ستير ي أن تزيد المدة المتفق عليها عن خمسير
 . المالك. ولا ينبغن

ي صفحة العقار نفسها  -3
ن
 . أن يجري تسجيل الخلو لدى إدارة التسجيل العقاري ف

ي البيع ينتقل الخلو إلى الوار  -4
ن
ط ف ث، ويجوز بيعه والإيصاء به وجميع أنواع التصفات الجائزة ويشي 

ي المنفعة، ولا يرغم المالك على أن يؤجر لمن 
 
ي الخلو سيكون مستأجرا لباف ونحوه إذن المالك، لأن مشي 

 . لا يرضاه

ن  -5 اعات بير ن ي الخلو توحيدا للملك قدر المستطاع، ولتقليل الين
ن
ن المالك أولى بالشفعة ف المالكير

 . (199 / 2وتنقيح الفتاوى الحامدية  142 / 5و 18 / 4والمستأجرين )انظر ابن عابدين 

ي يدفعها المستأجر للمالك عن الجزء الذي يخص المالك من منفعة العقار وتسمى الحكر  -6
الأجرة الت 

ي ال
ن )انظر فتاوى الشيخ عليش( يجب أن تكون مساوية لأجر المثل، ولذلك يجب تعديلها بمضن سنير

ي ظل النظام النقدي الحاصرن الذي تتدهور فيه قيمة النقود الورقية 
ن
ة، وخاصة ف بمعرفة أهل الخير

 . باستمرار 
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ي من أسباب نشوء الخلوات
 
 : السبب الثان

ي إيجار عقاره بأجر المثل، بل تلزمه 
ن
ن وضعية أو أنظمة معينة تحد من حق المالك ف أن تكون هناك قوانير

ية، أو تحد م ة جير ي عقد الإيجار بتسعير
ن
ي جرى عليها التعاقد ف

ي إخلاء الساكن عند نهاية المدة الت 
ن
ن حقه ف

، أي على أساس المساومة  ن ليتعاقد مع ساكن جديد، أو مع الساكن الأول نفسه بكامل حرية كل من الطرفير
ي عقود المعاوضات

ن
 . الحرة، وهي الأصل ف

، فربما تغير س ن عر أجرة المثل للعقار، ويكون غالبا بارتفاع السعر فإذا وجدت مثل هذه الأنظمة أو القوانير
 . بسبب ارتفاع نسبة التضخم النقدي للعملات الورقية

فبدأ أصحاب الأملاك يحسبون هذا الحساب عند ابتداء الإجارة، وطلبوا بدل الخلوات من المستأجرين 
ي تكبدوها عند إنشاء العقارات

 . ليحصلوا على قسم ذي أهمية، من النفقات الت 

ية لأجور العقار، إن كان التسعير بأقل من أجرة المثل، يحتال أصحاب العقارات  ات الجير ي حالة التسعير
ن
وف

بأخذ بدل الخلو لتغطية قسم من التكلفة، وقد يكون ذلك خفية عن أنظار السلطات، ويدعو إلى ذلك 
ي أغلب الأحوال

ن
ي بالنسبة إلى التكلفة الفعلية ف  . ضآلة السعر الجير

ي 
 
 : هذا النوع من الخلوات رأينا ف

 ، ن ن الطرفير ية لا يجوز التسعير بأقل من أجرة المثل، تحقيقا للعدالة بير ة الجير ي أنه بالنسبة للتسعير ي رأني
ن
ف

ي الحد من حرية المالك 
ي جميع الأحوال لا ينبغن

ن
ي زيادة أجرة العقار تبعا لذلك. وف

فإن زادت أجرة المثل ينبغن
ي إخلاء العقار من المستأجر عند 

ن
 . نهاية المدة التعاقدية ف

ي أن يكون الامتداد بأقل من أجرة 
 الإجارة بقوة القانون لا ينبغن

ِّ
ي بعض الأحوال مَد

ن
وحيث اقتضت الظروف ف

ي ترك ذلك ظلما للمالك 
ن
ي وقتها، لأن ف

ن
المثل، ويجب تعديل الأجرة باستمرار لتلحق بمقدار أجرة المثل ف

. الأولى: نقص الأجرة المستحقة، ن والثانية: أن قيمة العقار تتأثر بمقدار الأجرة فلو كانت أجرة  من جهتير
ة آلاف، فإنه إن ألزم المالك بأجرة مقدارها خمسون دينارا فقط،  المثل مائة دينار مثلا لعقار قيمته عشر
ي ذلك ظلم له وأي ظلم

ن
 . فإن المالك لو أراد البيع لا يستطيع بيع عقاره بأكير من خمسة آلاف أو ستة، وف

ي الأحوال الإلزامية لتصل إلى أجرة المثل تنعدم الحاجة إلى هذا النوع من  فلو 
ن
م بتعديل الأجرة دائما ف ن الي 

 . بدل الخلو أو تكاد 

ي تحد من حرية المالك على الوجه 
ي بعض البلاد الإسلامية الت 

ن
ي ظل الأوضاع الحالية ف

ومع ذلك ففن
ن المستأ وح فما حكم أخذ المالك بدل الخلو لتمكير ؟ وما حكم بذل المستأجر لذلك المشر جر من السكتن

 ؟البدل؟ وماذا يستتبع ذلك من التصفات

ي الأخذ؛ لأن العقار خالص ماله، وله أن يتصف فيه كما يشاء، 
ن
عا ف أما المالك: فيظهر أنه لا حرج عليه شر

ل يكون ومن ذلك أن لا يأذن لأحد بدخوله إلا بعوض، والعوض هنا يجوز أن لا يحتسب من الأجرة، ب
 . جعلا لا غير 
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وقد قال البعض: إنه لا يحل إلا إذا احتسب من الأجرة، فتكون أجرة السنة الأولى مثلا خمسة آلاف دينار, 
ي أجرة السنة الأولى 

ن
، وتكون الأربعة الآلاف الزائدة ف وأجرة كل سنة من السنوات اللاحقة ألف دينار لا غير

 هي بدل الخلو

ن من الاستئجار، لجاز أيضا ونحن لا نرى ذلك لازما،   . بل لو اعتير جعلا لمجرد التمكير

 . وكذلك دافع بدل الخلو إلى المالك يحل له الدافع ولا حرج عليه

 : وأما ما يستتبعه ذلك البذل والأخذ فأمران

ا، إلا ليكون له )حق القرار( بنفسه  -1 فمن الملحوظ أن المستأجر لا يبذل ذلك الجعل، وقد يكون كبير
عا، كالعرف، بل هو الأقوىطبقا ل ي البلاد، فيكون ذلك ملزما شر

ن
 . لقانون المعمول به ف

ي هذه الصورة الفراغ عن خلوه إلى مستأجر لاحق. ولكن ذلك لا يلزم المالك إن كان بعد  -2
ن
للمستأجر ف

ي الحالة الثالثة، فلا يتم هذا الفراغ إلا بإذن المالك، ولل
ن
ي ف

مالك أن لا يأذن إلا انقضاء المدة التعاقدية كما يأن 
 مقابل عوض معلوم، أو مقابل نسبة معينة من بدل الفراغ. 

 

 :الحالة الثانية : أن يأخذ المستأجر بدل الخلو من المالك

 : وتنشأ الحاجة إلى ذلك لأسباب

ي الصورة الأولى. وذلك مثل 
ن
عية مما ذكر ف السبب الأول: أن يكون الخلو قد استحقه المستأجر بطريقة شر

م بينهما حائز على  أن يكون قد أنشأه باتفاق مع هذا المالك أو مالك قبله، بمال دفعه له طبقا لعقد مير
ى الخلو  عية المعروفة، ومثل أن يكون المستأجر قد اشي  اطات الشر من مستأجر قبله نشأ خلوه الاشي 

وعة  . بطريقة مشر

ي استعادة الخلو، وإخراج المستأجر، ودفع مقابل ذلك لصاحب 
ن
فإن كان الأمر كذلك، فرغب المالك ف

ي صاحب الخلو، جاز للمالك الدفع وجاز لصاحب الخلو الأخذ، لأنه بيع صحيح، 
الخلو بدلا ماليا، فرضن

ي وسواء أكان ذلك بمثل الخلو الذي كان الم
، ما دام قد بف  ستأجر الأول قد ملك به الخلو إن كان أقل أو أكير

ي ذلك
ن
 . من المدة المتفق عليها لدوام الخلو جزء له قيمة. ولا إشكال ف

ي الذي تلزم به 
ي مدة التعاقد الأصلية، )أي قبل الامتداد القانونن

ن
: أن يكون المستأجر لا يزال ف ي

السبب الثانن
( فللمستأجر أن  ن يتمسك بالعقد ويرفض إخلاء المكان إلا ببدل يرضاه، يأخذه من المالك، بعض القوانير

ى  ي ذلك، كما لو اشي 
ن
ي المدة المتفق عليها، ولا حرج عليهما ف

 
ي الحقيقة ثمن بيع باف

ن
لأن ذلك البدل هو ف

اء  رجل من آخر خمسة رؤوس من الغنم فاستهلك منها أربعة، وأراد البائع أن يستعيد الرأس الخامس بالشر
ى به  فلصاحبه أن لا يبيعه إلا بأضعاف ثمنه الذي كان قد اشي 
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ي صرف، لم تأت به 
ي العقار بوضع قانونن

ن
السبب الثالث: أن يكون المستأجر قد استفاد حق القرار ف

ي العقار رغما عن المالك وبغير رضاه، مع انتهاء المدة الأصلية للتعاقد، 
ن
يعة، بأن يكون استمرار بقائه ف الشر

ي وهو ما ي
ولم يكن المالك قد أخذ منه بدل خلو عند إنشاء عقد الإيجار ويرغب )سمى الامتداد القانونن

، قد يسميه بعض العامة   هو والمستأجر على مبلغ مالىي
اضن ي استعادة العقار، ويي 

ن
 (.  خلواالمالك ف

أجر المثل. فهذا وقد ينضم إلى هذا السبب: التسعير الإجباري من الجهة المسؤولة، ويكون السعر أقل من 
 : النوع من الخلوات فيه احتمالان

وع فيه أخذ البدل لأن القانون الذي يلزم بالامتداد بغير اختيار المالك، أو  الأول: أن يقال: إنه غير مشر
ي حال الاضطرار فيجوز بأجر المثل ولا 

ن
ي حالات السعة، وأما ف

ن
عا ف بالتسعير الإجباري، قانون غير مقبول شر

 . هيجوز بأقل من

ي هذه الصورة بالنسبة لآخذه أنه لو كان للمالك، بعد انتهاء المدة 
ن
وعية بدل الخلو ف ووجه عدم مشر

ع، ما  ه بكامل حريته وهو الوضع الذي كفله له الشر التعاقدية، أن يخلىي المكان من المستأجر، ويؤجره لغير
 كان على المالك أن يدفع شيئا أصلا. 

ي الوقف وقد ذكر الحنفية هذه المسألة، و 
ن
ي الأملاك الخاصة، وأجازوها ف

ن
صرحوا بحكمها فمنعوها مطلقا ف

ن صاحب الفتاوى الحامدية ). بأجرة المثل هو أن )المالك ( أن الفرق 16 / 4( وابن عابدين )200 / 2وقد بير
ي تجديد إيجاره للمستأجر الأول بمثل الأجر الأول، أو 

ن
أحق بملكه إذا انته عقد إيجاره، ثم هو قد يرغب ف

ي ذلك، وقد يريد أن يسكنه بنفسه، أو يبيعه، أو يعطله، بخلاف الموقوف 
ن
، وقد لا يرغب ف أقل أو أكير

، لما المعد للإيجار فإنه ليس للناظر إلا أن يؤجره فإيجاره م ي ن ذي اليد بأجرة المثل أولى من إيجاره لأجنتر
فيه من النظر للوقف ولذي اليد، ولأنه يلزم من عدم إخراج صاحب الحانوت للمستأجر عند نهاية المدة 
حجر الحر المكلف عن ماله، وإتلاف ماله، وذلك لا يجوز( وهي مسألة اجماعية كما نقله صاحب الفتاوى 

ية ) يعة )انظر الموسوعة الفقهية ( وكما ه173 / 1الخير ي الشر
ن
، 90الإجارة ف  -و معلوم من أحكام الإجارة ف

91). 

ه فللمالك أن يكلفه رفعه على خلاف  ي الحانوت بناء أو غير
ن
ثم إن كان للمستأجر عند انتهاء الإجارة ف

ي أحكام الإجارة
ن
 . وتفصيل يرجع إليه ف

: أن يقال: إنه كان مبنيا على ق ي
انون صادر بأمر السلطان، وكان للسلطان أن يقيد بعض والاحتمال الثانن

ي عليه جائزا، ويحل للآخذ ما 
ي تحصيل المصلحة، ولو أخطأ كان ما ينبتن

ن
ي ضمن اجتهاده ف

ن
التصفات ف

 . أخذه

ي على اجتهاد فاسد 
ي فإنه مبتن

والاحتمال الأول عندي أرجح، والعمل عليه أوثق، وأما الاحتمال الثانن
 : الاعتبار، لأمور 
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عية الصحيحة، من مثل: قول الله تعالىالأ  : ول: مخالفته للنصوص الشر

بَاطِلِ { ]البقرة : 
ْ
مْ بِال

ُ
ك
َ
مْ بَيْن

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ
ي صلى الله عليه وسلم: " لا يحل مال امرئ 188} وَلَ [. وقول النتر

عية المتفق عليها، من مثل  " أن المالك أحق بالتصف مسلم إلا بطيبة من نفسه " ومخالفته للقواعد الشر
ي ملكه "

ن
 . ف

ن لمصلحة  ي ظلم المالكير
ن
ي الحقيقة ف

ن
: أن المصلحة العامة، على المدى الطويل، ليست ف ي

الثانن
المستأجرين، فإن ذلك يحد من الحركة العمرانية، إذ يتقاعس أصحاب الاقتدار عن إنشاء العمران الجديد، 

ر على المال ن إلى الاستئجار أيضا، كما هو مشاهد فتقل المساكن، ويعود الأمر بالصن ن وعلى المحتاجير كير
 . قديما وحديثا 

ي الحقيقة ليس اجتهادا، وإنما هو تقليد صرف، فهو تقليد لبعض الدول الغربية 
ن
والثالث: أن هذا الاجتهاد ف

ي التصف، 
ن
ن ف إذ اتخذت إجراءات وقتية لمواجهة بعض الأزمات اللاحقة للحروب، بتقييد حرية المالكير

ي التخلىي عن و 
ن
ن استثنائية، ثم بدأت كثير من تلك الدول الغربية ف لم يكن ذلك كنظام عام، بل كانت قوانير

ي تكفل العدالة وانتظام العمران، وبعضهم عاد إلى إجراءات معينة 
ذلك والعودة إلى نظام الإجارة الحرة الت 

ا ي لعزل أثر التضخم النقدي، بتعديل الأجرة سنويا، لتبف  القوة الشر
ن
ئية للأجرة ثابتة، فلا يضار المالك ف
ي قيمة عقاره، واستمر على التمسك بنظام تثبيت الأجور، على علاته ومساوئه، أكير الدول 

ن
الأجرة ولا ف

 . العربية والإسلامية فيما لا يزيد عن أن يكون تقليدا أعمى لا يبص وجوه المصالح، ولا مداخل الفساد 

ي مجلة المجتمع الكويتية وبعض الفقهاء: )مثلا: الزميل ال
ن
سابق الدكتور محمد سلام مدكور رحمه الله ف

ي  430العدد 
ن
وما بعدها( ذهب إلى أن للسلطان أن يقيد حرية  30هـ ص1399ربيع الأول سنة  2الصادر ف

ار بالجماعة، وأن إعطاء القانون للمستأجرين  ، حماية للضعيف ومنعا للاستغلال والاحتكار والإصرن ن المالكير
لقرار الدائم وتحديد الأجور هو من ذلك، ولكن مع ذلك لم ير من حق المستأجر أن يأخذ الخلو، وهو حق ا

 . عنده نوع من الاستغلال

ع. والذي للسلطان أن  ، لأن هذا تغيير للشر ن ونحن نرفض القول بأن للسلطان هذا التقييد لحرية المالكير
 . فراد يفعله أن يَرع المضطرين بمال الدولة لا بأموال الأ

ئ لهم من ذلك المال ما لا بد لهم منه من السكن ويضع الخطط لتيسير ذلك لهم باستصلاح  وعليه أن يهتر
ي وبناء المساكن وتيسير التمليك والتأجير 

 . الأراضن

ي ملكه تقوية للاحتكار ولا تأييد له، لأن الاحتكار الممنوع أن 
ن
ي التصف ف

ن
ي إعطاء الحرية للمالك ف

ن
ثم ليس ف
ي المح ي لا بد للناس منها، ثم يحتجزه عنده ليغليه على الناس، يشي 

ي السوق من البضاعة الت 
ن
تكر ما ف

 . فالذي بتن عمارة ليستغلها بالتأجير بأجر المثل، أو بالأجر الحر ليس محتكرا أصلا 

ة الج ي لإجارة الأماكن أو بالتسعير
ي تلزم بالامتداد القانونن

ي البلاد الت 
ن
ية، وأيضا فليس كل المستأجرين ف ير

ي سكنا أو يستأجر إجارة  ليسوا جميعا مضطرين، بل المضطر قسم منهم قليل، وغالبهم قادر على أن يشي 
ه رغما عنه، بالأجرة التافهة، على  ي عقار غير

ن
ية يفضل أن ينعم بالسكن ف ة الجير ي ظل التسعير

ن
حرة، لكنه ف
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ي جزءا  
اء لسكن خاص. فيفقد القطاع السكتن ي كان من أن يقوم بالبناء أو الشر

ا من القدرات المالية الت  كبير
ي الإنشاءات لو كان الإيجار والاستئجار خاضعا لنظام التعاقد الحر 

ن
ك ف  . الممكن أن تشي 

ه، وليسوا دائما جبابرة ولا  ن مواطنون، يقومون بخدمة جليلة، بتهيئة العقار وتوفير وأيضا فإن المالكير
، وكثير م ن اءُ { ]البقرة : طواغيت، وربما كانوا فقراء ومحتاجير

َ
عَف

ُ
 ض

ٌ
ة يَّ رِّ

ُ
[ بحاجة 266نهم كما قال تعالى: } ذ

 . إلى ما يقوتهم ويقوم بأودهم من ثمرة عقار خلفه لهم الموروث

ن  ا منهم حالا وأوفر مالا. ومن الظلم الحيلولة بينهم وبير ا ما يكون بعض المستأجرين لديهم خير وكثير
ع.   عقارهم يستثمرونه على الوجه الموافق للشر

 

 :الحالة الثالثة: أن يأخذ المستأجر بدل الخلو من مستأجر لاحق

 : وتنشأ هذه الحالة لأسباب

 : السبب الأول 

عية، بأن يكون قد تعاقد عليه مع المالك تعاقدا أن يكون المستأجر الأ ول قد ملك منفعة الخلو بطريقة شر
ه بما شاء  ي أول الحالة الثانية، فله أن يبيعه لغير

ن
اء صحيحا على ما تقدم ف اه من المالك شر صحيحا، أو اشي 

ء من مدة الخلو باقيا. ويحل لآخذ البدل ما أخذ، لأنه ي
، ما دام شر ملك منفعة الخلو  من المال، قل أو كير

ح الكبير  عية )انظر الشر ، فله أن يبيعه لمن شاء، وتجوز له فيها سائر التصفات الشر عي
بالتعاقد الحر الشر

ي 
 
ي على خليل  433، 467 / 3وحاشية الدسوف

ي 57 / 7والزرقانن
 / 4، ومطالب أولى النه 79 / 7، والخرشر

370) . 

ي 
 
 : السبب الثان

ي المكان خ
ن
ن المالك جزء من أن لا يكون للمستأجر ف ي عقد الإجارة بينه وبير

ن
لو صحيح، ولكن لا يزال له ف

ي 
ة إجبارية، ولا ضمن امتداد قانونن ي أجراها المالك بكامل حريته دون تسعير

 . مدة التعاقد الأصلية الت 

فإن أخذ من المستأجر اللاحق مالا مقابل إخلائه المحل له ليحل مكانه، فهذا البدل المالىي الذي قد يسمى 
ي حقيقته بيع للمدة الباقية من المنفعة ل

ن
وع للآخذ والمعطي على السواء، لأنه ف دى العامة )خلوا( هو مشر

 . المستحقة بعقد الإجارة

ي فتاواه )
ن
ي بعدها ف

( فقال: )الذي يدور عليه 250 / 2وقد ذكر الشيخ عليش المالكي هذه المسألة والت 
ي ذلك أن الساكن الذي أخذ الخلو إن كان

ن
ه، وأخذ على  الجواب ف يملك منفعة الحانوت مدة فأسكنها غير

وطها بأجرة المثل ]أي الوقف، وأما  ذلك مالا، فإن كان الآخذ بيده إجارة صحيحة من الناظر أو الوكيل بشر
ي يملكها. وأما إن لم يكن مالكا للمنفعة 

ط[ فهو سائغ له الأخذ على تلك المنفعة الت  ي الملك فلا يشي 
ن
ف
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ة بخلوه ويؤجره الناظر لمن يشاء بأجر المثل، ويرجع دافع الدراهم على من دفعها  بإجارة صحيحة فلا  عير
 . له(

 : السبب الثالث

ي المسألة السابقة، وقد انتهت 
ن
ن ف ي المحل خلو صحيح، على ما تبير

ن
أن يكون المستأجر الأول ليس له ف

نه من استئجار المحل. فهذا مدته التعاقدية، ولكن كان هو تلف  المحل ببذل مال لمستأجر قبله حت  مك
ا.  ه عن المحل فقد يأخذ منه مالا متعللا بأنه قد كان دفع للمستأجر السابق شيئا كثير إن أراد أن يتخلى لغير
ء. ولا يلزم المالك أن  ي

ي شر
ن
فهذا المال قد يسميه بعض العامة )خلوا( وليس هو من الخلو المصطلح عليه ف

ي ملكه ما يؤجر المحل له سواء بأجر المثل أو أ
ن
، لأن المالك بعد انتهاء عقد الإيجار، حر يصنع ف قل أو أكير

يشاء. ثم إن لم يتمكن الآخذ من إقناع المالك بتوقيع عقد مع المستأجر الجديد، فله أن يرجع على الآخذ 
 . بما دفعه له، لأنه إنما دفعه له على تحقيق مصلحة، فلم تتحقق

ن ي ي معير
منع المستأجر من أخذ الخلو من المستأجر اللاحق كان هذا القانون أما إذا اتصل بذلك وضع قانونن

وع، وذلك لأن  عيا، ولأنه يمنع المستأجر من الاستغلال غير المشر واجب الرعاية، لأنه يؤكد حقا شر
ي المكان المستأجر بعد انتهاء المدة التعاقدية قصدت 

ن
ي تعطيه حق البقاء ف

ن الت   -بزعم واضعيها  -القوانير
ي حق المالك، وأكله ثمرة جهده بغير حق.  إلى رفع

ن
ر عنه، لا إلى تحكمه ف  الصن

 

ي المكان من الأمتعة والأثاث
 
 :حق القرار للمستأجر بسبب ماله ف

ي التعامل غالبا إمكانية 
ن
ي المكان المستأجر استتبع ذلك من حيث طبيعة الأمور ف

ن
إذا ثبت للمستأجر القرار ف

ي الحصول على البدل حصول المستأجر على بدل الخلو. أم
ن
ا إن لم يثبت له حق القرار فتكون فرصته ف

ضئيلة جدا، لأن المالك إذا استعاد المكان، وأمكنه أن يؤجره لآخر بتعاقد حر، فإنه من حيث طبيعة 
 . الأشياء سيطلب أجر المثل أو أعلى منه، وتكون ثمرة ملكه له، وبذا يستقيم أمر العمران

ي 
 
 :  صور منها حق القرار يثبت للمستأجر ف

ط أن تكون  الصورة الأولى: يثبت للمستأجر حق القرار طيلة المدة التعاقدية بمقتضن عقد الإجارة، بشر
ن عاما كما تقدم ن أو ستير  . الإجارة صحيحة، والمدة معلومة ولو كانت طويلة، على أن لا تزيد على خمسير

ى منفعة الخلو من المالك بتعاق ي أول الحالة   -د عليها صري    ح الصورة الثانية: أن يكون اشي 
ن
كما تقدم ف

ي  -الأولى 
(، وحكم  79 / 7فيثبت له حق القرار إذا جرى العرف بذلك )فتاوى عليش، والعدوي على الخرشر

ي منفعة 
 
بيع المستأجر للخلو هنا الجواز، لكن لا بد من تعديل الحكر الذي يحصل عليه المالك عن باف

 . المكان ليصل إلى أجر المثل

، فإذا  الصورة ي المكان أمتعته وأثاثه، فإن كان أثاثا منفصلا عن المبتن
ن
الثالثة: أن يكون المستأجر قد وضع ف

 . انتهت مدة الإجارة فللمالك إن لم يشأ تجديد الإجارة له أن يأمره برفع أثاثه وتسليم المكان
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، وتفقد قيمتها  ي المكان متصلة بالمبتن
ن
ي وضعها ف

ا من قيمتها أ -أما إن كانت الأشياء الت  برفعها،  -و جزءا كبير
ا أصحاب المصانع والمتاجر، فقد قيل: إنه  ي تسمى الجدك )أو: الكدك( وهو ما يحتاج إليه كثير

فهي الت 
ي الأملاك 

ن
يثبت للمستأجر بذلك حق القرار، ولم يرد هذا القول عن أحد من الفقهاء القدامى فيما نعلم ف

صرحوا بنفيه فيها، فلا يثبت للمستأجر بوضعها حق القرار بل يلزم الخاصة، بل الذين اطلعنا على كلامهم 
المستأجر برفعها عند نهاية المدة ولو تلفت برفعها، وعليه تسوية المكان بعد قلعها وإعادته إلى ما كان 

 . عليه

لكن استثتن من ذلك بعض الفقهاء إجارة الوقف خاصة، إن كان المستأجر قد وضع جدكه بإذن الواقف أو 
ي المستأجر بتعديل أجرته حت  تصل إلى مقدار أجرة المثل، قالوا: لأن الوقف لا بد أن يؤجر، ا

لناظر، ورضن
فإجارته لذي اليد أولى. فإن أنر يؤمر برفع جدكه وإخلاء المكان، قالوا: )إن كان للمستأجر بناء ونحوه مما 

 كان موضوعا بإذن الواقف أو أحد النظار(  يسمى الجدك أو الكردار فإذا لم يدفع أجرة المثل يؤمر برفعه وإن

ي شأن الأوقاف، كان سببا للاستيلاء 
ن
ن ف وهذا الذي قاله بعض أصحاب المذاهب وأخذت به بعض القوانير

ي آلت إلى 
على الأوقاف مع طول المدة، أو احتكار منافعها وحرمانها من أخذ الأموال الهائلة بدل خلوتها الت 

ار بها، وأقل ذلك ما تحمله الأوقاف من تكاليف المنازعات القضائية واضغي الأيدي عليها، وحصل ا لإصرن
ي تذهب بالقليل الذي قد يتبف  من غلائها، وباء بإثمه من أفت  بذلك إن كان فعله للهوى. ولو أنهم 

الت 
ي الإجارة الحرة من انقضاء حق المستأجر بانقضاء المدة التعاقدية لكان ل

ن
عية ف موا بالقاعدة الشر ن لأوقاف الي 

ي الأوقاف 
ن
ي العالم الإسلامىي اليوم شأن آخر. والله المستعان. فما يأخذه المستأجرون من بدل الخلوات ف

ن
ف

ي من السحت الذي أكلت به حقوق الأوقاف،  ي رأني
ن
ي هذه الصورة الثالثة وف

ن
بدعوى حق القرار المدع ف

 .  أعلموأدت إلى بطلانها وانقضاء منافعها واستيلاء أهل الفساد عليها والله

ي رأينا أن إذن الواقف أو الناظر لا يعطي للمستأجر حق القرار ما لم ينص عليه وكان الوقف مضطرا إلى 
ففن

 . ذلك لأجل لإعماره

فقد قيل أيضا يثبت   أما إن لم يكن وضع الكدك بإذن صري    ح من الواقف أو الناظر على الوجه المتقدم
 . بذلك حق القرار للمستأجر. وذلك واضح البطلان

ي يراها كافية لصناعته أو ت
جارته بطريق ويمكن أن تحل مسألة الحاجة إلى استقرار المستأجر المدة الت 

 الإجارة الطويلة. والله أعلم. 

 

 

 

 

 


